نص التقا يبد اأ ولى 


e 


ي 
امام الجر أةَ يا لسا ء 


فتوى الخلامة سليجان بن محمد الحوات الشغشا وني في جواز إمامة الجرأة للغساء 


اعد اد 
/ امحمة ر هما ني 


راتا ںام 


المحمد لله الحظيم الشأن الكبير المتعال» والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيدنا خمد وعلى آله وصخبه الأول 
ومن تبعهم أولا فأول. 
و 
د كر الان خا ل ف ا ا ال بال مرها ق ام الجر المج لي لزم ا 
منازهم فاضطر الناس إلى أن يقتدوا قي صلاة التراويح بالتلفاز والمرأة حصوصا عند حالة اجهل بالقراءة أو العجز 
غنهاء قاف يعض من الان جرا الافقداء بالتلفارن وا لمر اة وقد ناقشت فر ئ خراز الاقداء ر بالتلفار وبنت 
كذلك قي مراسلة حاصة لأحد الباحثين الكرام مسألة حواز إمامة المرأة للرجال» حصوصا لمن اعتمد على حديث 
أم ورقة الأنصارية في تحويزه وحصره لذلك قي النافلة دون الفرائض عند عجز الرحل عن القراءة» على أن تي 
EN E a EERE‏ 
6 الأول: فيمن اعتمد عليه لتجويز إمامة المرأة للرحال: وليس له ذلك لأن جميع روايات الحديث لا تفيد 
مطلقا كوّن أم ورقة صت عوذفا أو بغلامهاء وإغا طَلبّْا الإذن برفع الأذان عندها لكي توم نساء دارها 
E‏ 
SE ONO Ng A SS ENON EN‏ 
لا فيد إمامتها في النوافل إذ النوافل لا بوذن اء والمعروف أن البي ية جعل هما مؤذناء والأذان 
اراك دوه الراف و عا و 0 ف ا ار افا درد ار قر عل ان بدا 
U E O a‏ 
فقط حيث يقتدي الرحال بها في القراءة وتقتدي هي هم في الأفعال فينوي أحدهم الإمامة. 
6 ثالثا: فيمن اعتمد عليه لتجويز إمامة المرأة للرحال من محارمها: وليس له ذلك لأن المؤذن الذي احتج 
به على الجواز ليس من حارم أم ورقة مطلقاء فلا يصح الاستدلال به وعليه لتجويز إمامة المرأة للرجحال 
من حارمها. 
هذا فيمن استدل على إمامتها بحديث أم ورقة» أما من استدل على ذلك ما تقل عن أبي ثور والمزيي والطبري 
ففيه نظر أيضا من الوحوه التالية: 
" أولا: لاحتلاف النقل عن هؤلاء الأعلام» فمرة يقل عنهم الحواز مطلقاء ومرة ينقل عنهم الجواز في 
النوافل فقط» ومرة ينقل عنهم الحواز لذوي اعحارم» ومرة بجواز من صلى خلفها اضطرارا فقط» واخحتلاف 
النقل دليل على التضارب في الحكم وهو مخل في الأحذ بالجحزم. 


و 


ثانيا: ما عرف أن ما ذهب إليه أبو ثور وا مزن والطبري هو من الشذوذ ومخالفة الجمهور كما صرح 

بذلك بدر الدين العين في البناية شرح المداية"» والمعروف أن القول الشاذ من التراث الفقهي ينقل 

للأمانة العلمية وليس لحعله هو المعمول به» والدعوة للعمل بالأقوال الشاذة دفع للأمة بالخروج على ما 

اتفقت عليه. 

* ثالثا: لعل ما تقل عن بعضهم من التجحويز محتمل وقوعه قبل تغير مذهبه كما عرف عن أي ثور رمه 

الله إذ كان في بادئ أمره على الرأي ثم رحع إلى الحديث» ومعروفٌ أن ما ذهب إليه من الحواز تبعا لا 

ذهب إليه المزني من القياس. 
وني حضم هذا النقاش وقفت على نص جواب للشيخ الحوات رحه الله حول إمامة المرأة للنساء» وهو جواب 
لا زال مخطوطا لم يطبع بعد» فأحببت إخراحه والعمل عليه لسببين: 
الأول: كدليل على ما ذهب إليه أهل العلم من مشهور حكمهم قي عدم حواز إمامة المرأة للرحال ولو أن حواب 
الشيخ الحوات وارد في إمامة النساء ولكنه ضمنيا يفيد عدم جوازها للرحال كما سيقف عليه القارئ في ثنايا 
جوابه هذا. 
ثانيا: لأن هذا الجواب رد على من يتهم المالكية با لجحمود على نصوص من سبق من أئمتهم فلا يكادون يخرحون 
عن أقوالهم وأحكامهم» فالشيخ الحوات حالف ما عليه المذهب وقال بجواز إمامتها للنساء مراعاة للضرورة 
الات 
والجواب مقتطف من مخطوط "أحوبة الحوات" ال جعها تلميذه أحمد بن شقور العلمي» ومنه نسختان بالخزانة 
EE ENE E‏ 
حواب من الأجوبة الي تميز بها الأعلام المغاربة في التعامل مع النوازل الفقهية. 
هذا وما ني هذا العمل من الصواب فبتوفيق من الله وما فيه من الخلل والزلل فمن ومن الشيطان والله ورسوله 
منه بریغان. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وكتبه احمد رحان إمام مسجد النور الحمدي بوجدة 
يوم الأربعاء 5 رمضان 1441ه للموافق ل 29 أبريل 2020ء 


1 - قال العيي [وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن حرير الطبري فأحازوا إمامة النساء على الإطلاق للرحال والنساء] (336/2) 


الصورة الأولى من مخطوط أجوبة الحوات 


e‏ سارل ١2ہو‏ ر 
)146 
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صورة من جواب الشيخ الحوات 
o. “gm SS”‏ 


نمت ع راون اباد دلا 


اک زاوا ام e rnc‏ ۶ 
الاوفاتگ زرخدرع بم لجا با لا وک : 


4) وکا ورمع ااهل رع‎ FCO 


- 2 


جارن 


فص التقاييد اأ ولى 
فی 


© 


امامت الجر أةَ با لنساء 


OT‏ با حافظ: ة على الصلوّات ووقوعها فيمًا قدّرَ لها مِنَ الأوقات» ورَحُص في بَعْض أُحكايِها 
لارو e‏ ا وان ا ِن الأمُور الل وَرَفعَ عن ال حال احرج الذاء ( ئم» بالصلاة لے الإمام 
العالم. 

e ۰‏ ۰ ولم عل عليتا فيه من حرج ولا عَسّر» وعلى أصحابو جوم 


ا ب 2 ا ا “ وهي روَاية ابن يمن عن مالك وقيدها المي بمًا إذا 


م ر2 
8 


8 
ر والطبري على الإطلاق» es‏ إمامتها م NL‏ 


a SI‏ ب 
م رة رضي ال عٿها ا رول اله صلی ال عليه وسم کان ڙورا في ها وحمل ها مونو کي 


n Ke 


مرها أن وم أَهْل دارهًا»“. 
وما احج بو م اميا طلقا ِن قول صلی اله عليه وسم درون يث حرم اله © لاا 
e‏ اسلف الأول قد يقال لا حح ل فيهما أا الحدِيث فبالمْل عَلَى مامتها بالرّحال۵ 


1 - قال في الأم [وإذا صلت المرأة برحال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء محزئة وصلاة الرحال والصبيان الذكور غير جحزئة] (164/1) وني 
الغاية في اخحتصار النهاية لابن عبد السلام [إذا احتمع نساء في دار فالسنة أن يقتدين بإحداهن وتقف وسطهن] (131/1) 

2 - وهي [َوّم النساء] الدر الثمين (ص351). 

3 - بقوله [إن م يكن رحال] وعند ابن ناحي في شرحه على الرسالة [وقال اللحمي: إن عدم الرحال أمت النساء وإلا كره وصحت] (192/1) 
وقد احتلط الأمر على كثير فظن أن قوله [توم النساء إن م يكن رحال] من قول مالك وإغا قول مالك [تؤم النساء] من غير قيد فالتقييد من اللخمي 
ا 

4 - وهو قوله [لا إعادة على من صلى خلفها] وفهم منه أنه يجيز إمامة المرأة للرحال بينما قوله هذا حواب عمن صلى خلف امرأة هل يعيد اَم لا؟ 
وقوله لا يعيد قد لا يفيد جحواز إمامتها. وقوله هذا ميل إلى ما ذهب إليه المزن من قياس المرأة على العبد فحيث جاز للعبد أن يكون إماما بالرجال 
فمن باب أولي أن تجوز إمامة المرأة للرحال لأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثة بدلالة أن العبد يقتل بالمرأة الحرة والمرأة الحرة لا تقتل بالعبده ولا 
ريب في احتلال هذا القياس لوحود الفارق بين العبد والمرأة لا من حهة النقص ولكن من حهة الأصل فلا فتنة متحصلة من إمامته لا صوتا ولا قطعا 
بعكس المرأة كما ثبت في الحديث» وقد أشار كثير من أهل العلم لشذوذ ابي ثور وا مزن والطبري فيما ذهبوا إليه» على أن أبا ثور كان في بادئ أمره 
على الرأي تم رجحع إلى الحديث فلعله مما قاسه عقلا قبل رحوعه» وقد اخحتلف النقل عنه في إمامة المرآة للرحال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حواز إمامتها للرحال مطلقا ونقله ابن رشد القرطي ف بداية احتهد والصنعان في سبل السلام وابن عربي الصو في الفتوحات. 
القول الثاي: حواز إمامتها للرحال ق في التراويح فقط عند تعذرها في الرحال ونقله الشوكان ف نيل الأوطار. 

القول الثالت: صحة من صلى خلفها كما ذكر النووي ق اجحموع. 

واخحتلاف النقل عنه ناتج عن حلط قوله مع رأي كل من المزن والطبري وإلا فالثابت عنه أن من صلى خلفها يعيد. 

5 - الصحيح حديث أم ورقة لا أم زرعة» فلعله وهم من الناسخ. 

6 - رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب إمامة النساء حديث رقم 588. 

7 - أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (5115) والطبراي قي المعجم الكبير حديث رقم (9484) والحديث لا أصل له مرفوعا إذ هو 
موقوف على ابن مسعود. 

- أي في المنع. 

9 - أي يستدل به في منع إمامتها للرحال. 


ص 
ر8 ر ع 


#8 ے ى ن ب 
ر ٍ و ۶ 7 2 2 . 9ے . e‏ ۶ و 3 £ ie‏ 4 4 5 97 


که € ٥ Sa‏ ° لے TES‏ م ا 
الصذر الأول إحَارة إمَامتها قال ابن رُشدِ في كتابه النهاية» ثم القوّل بجواز إِمَامَتها بالنْسّاء وإن كان ليس 


ص 2 4 
ەه و ل 


ب ن ٍ o£ o o‏ ° َ 5 2 ر ا 3 

بالقوّي الرًاحح و کن يقوّيه ما عليه اليم الأمُر من استيلاء الجهل على النساء فلا جد مهن م يفط( 
Sn AE A BELO ER ELE SAE ME‏ 
الفاتحة إلا ادرا فضلا عن السورَة فلا يعرفنَ فروض الصلاة من ستنها » وقد ص الأئمة على أن الرحل إذا لم 
eS e DS o RD‏ ك ا E‏ ر ٍ ° ٍ م ر و 

يتعلم ولم تكن له قابلية للم يقال له يحب عَليْكَ الصلاة في الحمًاعة«“) مقتديا بالإمام“ فلم لا قال ذلك 
ر لا ار و 2 £ o ~o‏ ر ٍ ا o‏ ٍ ر TT ٍ a‏ 2 0 
في حَق النسًاء على الدوام إلا أنهن يمتعن من الخروج للمَساحد لقوٴل عائشة رضي الله عنها لو آذك رسول الله 
و E‏ و ع او ا ای ا ر ا I,‏ م 0° E‏ ° 

صلى الله عله وسلم النستاء اليوم وما اخدنن لمتعهن المساجد كما منعت نساء بتي إسراتل0:. 

ا و ے تت ۔ 3 o‏ رم و 4 د ٍ EE e‏ 8 
را شك أن الَانع من حرو جهن اليم قى فيكون القاس على ذلك في ازا رى فإِذا كائ جيتورٍ حَمَاعة 


م + 


ر 2 م اک شر اخ ر ro‏ 8 ب س ب ٤ھ‏ ب 4 م م 
ص السات غلف ی تى و اگانت امراة بينه کالعر اب الأعّ 5 عارفة بالفرٌوض من النوّافل» حَافظة 
ا ەه ر ا E‏ و Ia 5 2 o2‏ ٍ َ 0 
لما اب السهو من المسائل» مجو دة للقرآن» بصیره ببعض ما فی الإإنقان» فصلاة النساء الجاهلات حلفها 


3 ے ت 
ت 
ك 


E E O O I 
کہا علي می العمل بخلاف المشھورء وسیل ابو زكرا ی السرّاج عن‎ ٥ ومَْحوحیة بالف الأَرمان‎ 
أي: لو كانت جائزة لفعلها السلف الأول.‎ - 4 

5 واوضح ما یردق هذا ماروا زیڈ بن علی ف مسنده عن آبیه عن ده عن علي قال دلت آنا ورسول الله صلی الله عليه وسل غل آم 
هة فا سره ى انت انيت يضلن فقال ورل اله لى اله عة وسل وا آم سل أي اة بان فالتيا زسول اله الكربة قال على 
الله عليه وسم وافلا متهن فالتيا رول الل أو يساح ذلك قال صل اله عليه وسل وهي اتقرن رمطهن ل هن أمامك ولا حافك رليك 
عن بمينك وعن شمالك» (باب المرأة تؤم النساء صفحة رقم 111) قال شيخ شيوخنا الحافظ عبد العزيز ابن الصديق في حسن الأسوة ما ورد في إمامة 
المرأة بالنسوة (صفحة 11) [ضعيف شديد الضعف لكن الشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول كما تقرر ق علم الحديث]. 

6 - أي بداية الحتهد وهاية المقتصد. 

7 - الصحيح [تحفظ]. 

(و 74) انتهاء الورقة الرابعة والسبعين من المخحطوط. 

8 - قال الشيخ خليل في مختصره [فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أغ] (صفحة 28). 

9 - أحرحه البخاري في صحيحه كتاب الآذان باب انتظار الناس قيام الإمام العام حديث رقم (869) بزيادة: قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت نعم. 
0 - [غلف من النعم] تشبيه للعجز عن القراءة والتعلم والجهل المطبق. 

1 - إ[الغراب الأعصم] هو الغراب المميز بحمرة في منقاره وساقيه عن باقي الغربان أو الذي قي إحدى رحليه بياض» وهو تشبيه للمتعلمة وسط 
غير المتعلمات» وي حديث عمارة بن خزية قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
في هذا الشعب إذ قال: «انظروا هل ترون شيقا؟» فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم حر المنقار والرحلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسَلّم ولا 
يدحل الحنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب قي الغربان» أحرحه النسائي في السنن الكبرى حديث رقم (9268) وصححه الألبان قي 
السلسلة الصحيحة (466/4) وني إتحاف الخيرة المهرة إن مثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان (221/8) وقد قالت العرب 
في أمثلتها [أعز من الغراب الأعصم] لندرة وجوده. 

2 - مثل ما شاع بين الناس ف الألفاظ الواقعة قي التراعات الزوحية فيرحع فيها إلى عرف الزمن الذي قيلت فيه لاختلاف دلالتها حسب الأزمان 
لأن الأعان إنغا تجحري على النيات والعرف وقد ورد عن القراقي قوله [لا يحل للمفيَ أن يفي بالطلاق حن يعلم العرف في ذلك البلد] » فإن كان 
القصود ها الطلاق وقع وإن كان غيره لم يقع» ومثله ما أف به الأهري بأنه ليس عليه إلا الاستغفار وابن عبد البر في كونه حب عليه كفارة بحين» 
ولم يحكما بالطلاق مراعاة لعرف الناس» وقد أورد الشيخ الحوات هذين المثالين قي حواز تقليد هذين العلمين الجليلين فيما قالا. 


ر 


ت ے 
ا ی 


ll‏ الأَبْهّري: [في اه ليس في الف بالأيمَان اللازمَة سوى الاسيغفار] أو ابن عبد البرّ: [في اه انما يحب 


ب ع ر 


ع۸ ہر ه0 »۶ 03 


یھ کنا کین ب لی کر رك تو تع کی مہ حب ب طمن شع تید مر تله عو 
اله سا 
والظر قَضييَة ابن مرزوق e yT o‏ ا Os‏ 


0 8 7و 


ل السگوسي ٿا ٿن فل قزل لاني لاله ڪ في ڪن من قال په وهي ڪن من َه َم شي ڪاه مره 
اوی والَرَحص بل الحاجحة والامنيعائة على فع ضرر ا دٽيوي يودي او زق ان م ر اه 


۸ م -ے 


عَالى على وجو ذلك القول لڏي واف عَرَضَةُ وهو ولو لم يده لصبَرَ وَحَاف الله تَعَالى فهذا يُرْحَى له 
السلامة ن ا ذلك 


قلت وهذا في القول المرحوح الشّاذ ز وما روح ا ا ر الأحخذ به عير ضرورة 
كما صرحا به والرْجوح في ا ازلتا لس بالشَاذ مَعَ وُحُود E TS‏ والزمن 
فلا حرج يجوز العمل به وربما : 3 TT oT‏ 


ع 


عله اهاد وع ف e‏ الاجتهاد رحق صِحة قول الشاعر کم ر ك الأول للآخر 
والله الله إلصواب عليه الو كل وله اقاب 


1 - ذكر الوزان قي نوازله الصغرى المسماة "المنح السامية في النوازل الفقهية" (533/1) [ووقع السؤال عمن تشاحر مع أمه فقال ها: مان المسلمين 
تلزمه لا فرقت عولتها عنه ثم فرقتهاء» فهل يلزمه الطلاق أم لا؟ وقد ستل هذا الحالف عن نيته في بمينه هذه فقال لا نية له» ولا يعرف ها قاله معئن» 
ولا عنده علم بلزوم الطلاق فيها ولا غيره» وإتما مع الناس يقولون ذلك فقاله» فهل يلزمه الطلاق أم 3 والجواب: انه إن کان اا کا 
فالحالف لا يلزمه طلاق في زوحته وله البقاء معها من وحهين: أحدهما: حريان العمل بعدم اللزوم في الحلف بالأبمان اللازمة» وإليه شار ف العمليات 
بقوله: 
وانه لا یلزمه سو ی الاستغفار» وقال ابن عبد البر عليه كفارة بمين» والقائل بالاستغفار هو الإمام الايمري» ومن افیَ بعدم اللزوم ایضا الإمام ابن 
سراج» ووافق عليه الإمام الحفيد واختاره» وكذا الشيخ جى السراج» وزاد أن ذلك منقول عن مالك رض الله عنه فمن ذلك فهو مخلص» ووافق على 
الفتوى بذلك الشيخ ميارة وغيره] وقي شرح النصيحة لابن زكري قال [فائدة: قال شيخ شيوحنا محمد ميارة رهه الله في "شرح التحفة": وقد وقفت 
على سؤال سئله شيخا شيوخنا الإمامان العالمان الشهيران سيدي ابن زكرا يجى السراج ومان حم عد ا اح ای ا ا 
تقولون فيمن قلد الأبهري الذي يقول :"لا شيء في هذه اليمين أي الأعان اللازمة سوى الاستغفار" وابن عبد البر الذي يقول: "إنه لا يجب عليه 
سوى كفارة مين باللّه" فهل تقليدهما منج مع الله تعالى أم لا؟ فأجاب الحميدي بأن قال: الذي يفي به الإمام ابن السراج عدم اللزوم واخحتاره جماعة 
من المتأحرين قال: وهو الذي نختاره ونرتضيه تبعا لذلك الإمام العظيم» وأحاب ابن السراج فقال: ما نقله السائل عن الأبهري وابن عبد البر صحيح» 
وقد نقل ذلك عن مالك رحه الله فمن قلد ذلك فهو مخلص له» فإن من قلد عالا لقى الله سالا] (824/1). 
القاسم ثم إن ذهبت لزيارة مي فبينما آنا أمشي قي طين المطر إذ زلقت فانكسر ذراعي» ثم بعد ذلك ذهبت لزيارة شيخي إبراهيم المصمودي رحه 
الله فقال ما بك؟ قال ذنوبي فقال لي بديهة لا ذنب على من قلد أصبغ وابن حبيب] أنظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج عند تر هة إبراهيم المصمودي. 
وق هاهش: 

- انظر المعيار المعرب للونشريسى (374/8 - 075). 


الملصادر والمراجع المعتمدة 


الأم للشافعي تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب طبعة دار الوفاء 1422ه/2001ءم 

البناية ٤‏ شرح الهداية لبدر الدين العين ی أعن صالح شعبان» دار الكتب العلمية الطبعة الأول 
0ھهھ/2000ء. 

الدر الشمين والمورد المعين ليارة الملكي طبعة دار الرشاد الحديثة 1432ه/2011م 

حسن الأسوة با ورد في إمامة لمرأة بالنسوة لعبد العزيز الغماري» مكتبة القاهرة الطبعة الأول 
1420ھ/2000ء 

سنن أي داود تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخحرون» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى 1430ه/2009م 
شرح ابن ناجي على الرسالة نحقيق أحمد فرید یکی دار الكتب العلمية طبعة 1428ه/7 200م 

شرح النصيحة لابن زكري تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» طبعة كتاب ناشرون بیروت 

الغاية في اختصار النهاية لابن عبد السلام تحقيق إياد خالد الطباع» وزارة الأوقاف القطرية طبعة 
27ھ /2016ء 

ختصر الشيخ خليل تحقيق عبد السلام الشتيوي طبعة دار الرشاد الحديثة 1429ه/2008م 

المعجم الكبير للطبران تحقيق حمدي عبد الجيد السلفى» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة الطبعة الثانية 
4ھ/1983.. 

المعيار المعرب للونشريسي تحقيق محمد حجي» وزارة الأوقاف المغربية ودار الغرب الإسلامي طبعة 
1981/001م 

مصنف عبد الرزاق تقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل» طبعة دار التأصيل 
6ه /2015ء 

النوازل الصغرى للوزاني لمسمى المنح السامية قي النوازل الفقهية» وزارة الأوقاف المغربية طبعة 
2ھ/1992ء 

نيل الابتها ج بتطريز الديباج للتنبكي تحقيق علي عمر» مكتبة الثقافة الدينية 1436ه/2015م 


